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  : المقدمة 
ھي قدیمة قدم الإنسان. لكنھ اتخذ أنواعا وصورا مختلف�ة العنف ضد المرأة لیس بظاھرة جدیدة، بل 

عب���ر الت���اریخ وخ���لال مراح���ل التط���ور الم���دني للإنس���ان. واختلف���ت أنم���اط ھ���ذا العن���ف ب���اختلاف 
الحضارات والمعتقدات. لتأتي لنا العلوم الإنسانیة الحدیثة بأقسامھا المختلف�ة وتس�اعد عل�ى رص�دھا 

ى المرأة والمجتمع وتحاول مكافحتھا ووضع الحل�ول المناس�بة وتوثیقھا وتقسیمھا ودراسة آثارھا عل
 لھا لما لھا من آثار عمیقة على المرأة بشكل خاص وعلى المجتمع بكاملھ.

ومن ھنا برز اھتمام المجتمع الدولي بھذه الظارھة حیث كان من صور اھتمام ھذا المجتمع 
راة الذي تبنتھ الجمعیة العامة للأمم بالقضیة إقرار الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد الم

 والذي عرف العنف ضد المراة بـ: 1993المتحدة في دیسمبر عام 

 

أي فعل عنیف قائم على أساس الجنس ینتج عنھ أذى أو معاناة جسمیة او جنسیة او نفسیة 
اء وقع للمرأة بما في ذلك التھدید بمثل ھذا الفعل او الإكراه او الحرمان التعسفي من الحریة سو

 ذلك في الحایة العامة او الخاصة.

 

كان ھذا الإعلان بعد أن صدر المجتمع الدولي مجموعة من الاتفاقیات والمعاھدات التي اھتمت 
الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج (تفاقیة الواقع على المراة كـإببعض أنماط العنف 

القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المراة )، وأیضا (إتفاقیة 1964وتسجیل عقود الزواج عام 
) والتي تتضمن تركیزا عالیا على محاولة طمس معالم التمییز المعنوي ضد المراة. 1981عام 

واتفاقیات أخرى عدیدة تضمنت بعضا من بنودھا محاربة لأشكال متنوعة من العنف المعنوي ضد 
نذكر أیضا بدیباجة میثاق الأمم المتحدة التي  ).ولا یفوتنا أن1966المراة كـ(العھدین الدولیین عام 

، وكذلك الإعلان العالمي 1945أكدت على كرامة وحقوق الأفراد دون تمییز بین الجنسین عام 
. وأیضا ھناك  1948لحقوق الإنسان الذي شدد على المساواة في الكرامة والحقوق بین البشر عام 

لتي تعني بالمرأة العاملة وحقوقھا وتضمنت بنودا عدد من بنود إتفاقیات منظمة العمل الدولیة ا
تحارب العنف ضد المرأة العاملة المتمثل بالتمییز بینھا وبین الرجل داخل بیئة العمل والمضایقات 

خاصة بحقوق  2010والتحرشات التي قد تتعرض لھا. بل إن ھناك إتفاقیة حدیثة صدرت عام 
 .زلیةالعمالة المنزلیة خاصة بحقوق العمالة المن
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  : أھم النقاط 
تتطرق دراسة العنف ضد المرأة في الكویت التالي عرضھا ضمن مشروع (ورقتي)  إلى اھم 

و شكل ما من أشكال العنف. كما لنوع ما من أنواع أ ةلأماكن التي قد تتعرض لھا أي امرأا
 التالي:ماكن، وذلك بحسب التنسیق لذي قد یواجھھا في ھذه الأتستعرض صورا للعنف ا

 

 العنف المنزلي -: المنزل  أولاً 

من صور العنف التي قد تواجھ المرأة في منزلھا حیث تقیم على ید أحد أفراد أسرتھا أو 
 عائلتھا:

 الزواج المبكر -1

 الضرب -2

 الاختطاف من المنزل أو احتجازھا فیھ  -3

 جرائم القتل بدافع الشرف -4

 مواقعة أحد محارمھا لھا قسرا -5

 الاغتصاب الزوجي -6

 

 :وأماكن العمل - ثانیا: الأماكن العامة

والمقصود بالأماكن العامة (الطرق والشوارع، المراكز التجاریة، الأندیة الریاضیة ... إلخ). 
 ومثال أشكال العنف التي قد تتعرض لھا المرأة في ھذه الأماكن:

 الضرب -1

 الخطف -2

 الاغتصاب -3

 ھتك العرض -4

 الفعل الفاضح -5

 التحریض على الفجور -6

 .السب -7
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 : القبض والتفتیش والإیقاف ثالثاً 

قد تتعرض النساء للعنف في حال القبض علیھن على ید رجال الأمن وعند إیقافھن في مراكز 
الاحتجاز الأولي (كمخافر الشرطة والمباحث) ومثال ذلك أن یتم تفتیشھا واحتجازھا على ید 

أحكام حبسھن في المؤسسات  الرجال! كذلك قد تتعرض المراة ألوانا أخرى من العنف عند تنفیذ
 الإصلاحیة (السجن).

 

 : العنف المؤسساتي رابعاً 

ریعات التي تعتمدھا الدولة محاباة منھا شقد تواجھ المرأة صورا من العنف من قبل بعض الت
لموروثات اجتماعیة معینة على حساب إنسانیة المرأة، أو قد قد تسكت أجھزة الدولة عن قضایا 

 ھا إرضاء للجتمع و إھمالا.نسائیة حیویة وتھمل

أیضا قد تواجھ المرأة بعض الانتھاكات المتمثلة بالتمییز أو العنف ضدھا من مؤسسات الدولة 
المختلفة رغم وجود نصوص قانونیة تكفل لھا المساواة أو الحمایة بسبب عدم تفعیل ھذه القوانین 

الأخرى ولكن للأسف الشدید أو لوود تعارض بین نصوص القوانین والتي قد تكون إحداھا دون 
یتم الأخذ بالقانون الأدنى. كأن یصادر أحد حقوقھا الإنسانیة المكفولة لھا بموجب الدستور الذي 

 م التشریعي بسبب تشریعات أقل قوة.یمثل قمة الھر

وھذا ما سنتطرق لھ في ھذا الباب، كما سنستعرض صورا للعنف المؤسساتي ضد المرأة، یتمثل 
إسقاط العقوبة عن الخاطف في حال زواجھ بالمخطوفة بإذن ولیھا، ویتمثل الثاني في أحدھا في 

القصور التشریعي بعدم توفیر مراكز إیواء للنساء المعنفات أو برامج لإعادة تأھیلھن ومدى أھمیة 
 .ھذه المراكز والبرامج والتوصیات الدولیة المتكررة للكویت الداعیة إلى الالتفات إلى ھذا الجانب

 ، سنستعرض التوصیات والمقترحات التي خرجت بھا الدراسة. ونھایة
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  المقترحات والتوصیات الخاصة بدراسة العنف ضد المرأة في الكویت : 
  
و المصادقة  بالنسبة للذكر والانثى على حد سواءزواج العقد  نعقادلإرفع السن الأدنى  •

سنة  17للأنثى و سنة 15حالیا وھو عوضا عن المعمول بھ  ، سنة 18علیھ لیكون 
وتعدیل النص القانون لینص صراحة على حظر انعقاد زواج الأنثى قبل بلوغھا  للذكر،

 الثامنة عشر.
العمل على تشریع قانون یجرم العنف ضد المرأة داخل المنزل بشكل خاص، والعنف  •

واللفظي الأسري بشكل عام. وینظم عقوبات صارمة ضد مرتكبي العنف الجسدي 
والجنسي وكافة أوجھ العنف ضد المرأة على حد سواء، بما في ذلك حجز النساء والتحفظ 
علیھن داخل منازلھن أو في أماكن أخرى مع تفعیل دور رجال الأمن في التصدي لھذا 

 الشكل من أشكال العنف ضد المرأة.
 الشرف.من قانون الجزاء التي تعالج ما یسمى بجرائم  153إلغاء نص المادة  •
اللتین تطرقتا لجرم مواقعة المحارم بالإكراه لتشملان  191و 186تعدیل نص المادتین  •

النص صراحة على الأخ والعم والخال وكل محارم المرأة بمن فیھم زوج أمھا مع إعادة 
النظر بالعقوبة المغلظة الوحیدة ومدى إمكانیة ترك أمر تحدید العقوبة بید قاضي 

 ل حالة على حده كتشجیع أكبر للإبلاغ عن ھذه الحوادث.الموضوع بحسب ظروف ك
من قانون الجزاء والتي تتطرق لمواقعة المرأة بالإكراه لتشمل  186تعدیل نص المادة  •

الزوج، أو اعتماد تجریم الاغتصاب الزوجي ضمن قانون یجرم العنف ضد المرأة داخل 
 لعنف الجنسي ضد المرأة.المنزل أو العنف الأسري بشكل عام كونھ یمشل أحد أوجھ ا

اعتماد تجریم العنف ضد المرأة (الجنسي منھ خاصة) في أماكن العمل تحدیدا سواء عن  •
طریق تعدیل في قانون العمل الأھلي لما لھ من أثر اجتماعي واقتصادي كبیر على حیاة 

رأة خارج المنزل بشكل مفصل المرأة العاملة، أو باعتماد مشروع یجرم العنف ضد الم
 .قیقود

سرعة العمل على تشریع قانون ینظم وضع العمالة المنزلیة متضمنا جمیع أشكال العنف  •
 التي سبق التعرض لھا ضد ھذه الفئة المستضعفة لما لھا من وضع دقیق وحساس.

 
العمل على نشر ثقافة نبذ العنف ضد المرأة في المنزل وخارجھ سواء عن طریق الإعلام  •

 ورات التدریبیة التي تتبناھا الدولة، فالوقایة خیر من العلاج.أو المناھج الدراسة أو الد
اعتماد قانون للصحة النفسیة متوافق مع المعاییر الدولیة الإنسانیة مع تفعیلھ بالصورة  •

اللازمة، یتضمن نصا على إنشاء بیوت منتصف الطریق للمرخصین من مستشفى الطب 
 النفسي.
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في مراكز الاحتجاز الأولى لضمان احتجاز  الحرص على زیادة عدد الإناث العاملات •
 وتفتیش الإناث على ید الإناث.

تحسین أوضاع السجینات داخل السجن بما یتناسب مع قوانین حقوق الإنسان العالمیة  •
خاصة ما یتعلق منھا بتنظیم أوضاع السجون والسجناء بالتزامن مع تحسین الخدمات 

ة تزوید السجون بكوادر مؤھلة لمتابعة المقدمة وسبل الحیاة داخل السجن. مع ضرور
 أوضاع السجینات وتأھیلھن للخروج إلى المجتمع مرة أخرى.

التعاون ما بین مؤسسات الدولة المختلفة والمجتمع المدني وفق خطة مدروسة لتغییر  •
الصورة النمطیة للمرأة داخل المجتمع ورفع مستوى الوعي المجتمعي لدورھا في بناء 

 دا عن الصورة التقلیدیة لھا كربة منزل تخضع لسلطة الرجل.حضارة الوطن بعی
إلغاء جمیع القوانین التي تمثل تمییزا ضد المرأة (الجنائي منھا خصوصا) كالمادتین  •

/ تزویج المخطوفة من خاطفھا على سبیل المثال. واعتماد 182/ جرائم الشرف، و153
 لة عوضا عنھا.قوانین تجرم التمییز ضد المرأة في كافة مؤسسات الدو

البدء في دراسة ووضع خطة كاملة متكاملة لمساعدة النساء ضحایا العنف، ابتداء من  •
الخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المعنفات على مدار الساعة من قبل فریق متكامل یضم 
رجال أمن ونفسین واجتماعین للتدخل المناسب، وبرامج نفسیة واجتماعیة وصحیة عالیة 

ل المرأة المعنفة نفسیا واجتماعیا وجسدیا على الانخراط في المجتمع من المستوى لتأھی
المعنفات مع توفیر الرعایة الأمنیة والاجتماعیة  جدید، وإیجاد مراكز لإیواء النساء

والطبیة اللازمة على مدار الیوم. مع إصدار إحصائیات دوریة دقیقة حول قضایا العنف 
 ضد المرأة.

ب من محامین واستشارات وخلافھ للنساء ضحایا العنف ممن لا توفیر عون قانوني مناس •
قدرة لھن على توفیر المحامي أسوة بالمتھمین الذین توفر لھم المحكمة محامي في حال 
عدم استطاعتھم ذلك. مع رفع مستوى تدریب رجال السلطة القضائیة ورجال الأمن على 

 التعامل مع قضایا العنف ضد النساء.
قانون والأجھزة العدلیة المختصة على وسائل وأسالیب التعامل مع المرأة تدریب منفذي ال •

 المعنفة وأنجح الوسائل لمكافحة العنف ضد المرأة.
ربط الجھود المحلیة بالجھود القائمة على المستوى العالمي. نذكر منھا على وجھ التحدید  •

والتوصیات الصادرة عن لجنة حملة الأمین العام للأمم المتحدة لإنھاء العنف ضد المرأة 
 و.سیدا

إشتراط إخطار الزوجة بزواج زوجھا قبل توثیق عقده على زوجتھ الجدیده بكتاب مسجل  •
 بعلم الوصول.
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